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 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

لعام السيد الوكيل امن طرف  15/3/2018بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 

 محكمة الإستئناف ب ضد المتهمان : ب

 ، قاطن نهج   ه ع ( 1

، قاطن  أ ع ( 2

في  ب محكمة الإستئنافــــدد الصادر عن  40007 عــ قرار دائرة الإتهامطعنا في 

رار تأييد الققبول الإستئناف شكلا وفي الأصل  قررت الدائرة والذي نصه :" 13/3/2018

" حجة اية اللعدم كف أ ع ه ع و  نون فيهماظالتهمة المنسوبة للم ظالمطعون فيه الرامي إلى حف

 وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات 

 لسة بالج اع لشرحهلدى هذه المحكمة والإستم الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 :  شكللمن حيث ا -1

قابل للطعن  قرارقدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد  حيث

.م إ ج مما يجعله حريا بالقبول شكلا.وما بعده من  258وفق الفصل  بهذه الوسيلة   

 من حيث الأصل :  -2

المقدمية الشيكاية بيالرجوع إليى أنيه المنتقد ومن الوقائع التيي إنبنيى عليهيا  من القرار تضحإحيث 

بوكالييية  33671المضيييمنة تحييي  عيييدد  20/10/2011مؤرخييية فيييي مييين جملييية مييين المحيييامين 



 

 

  

يعرضيون فيهيا أن المتهميين الميذكورين وقيابا الماليية ب عميدوا إليى الجمهورية ب

وميا بعيدها  1995تلزمي الأسيوا  لسينوات تعيود إليى سيا معدم إسيتلالا  ميا تلاليد بذمية بعي

مكيرر  36متجياهلا مقتضييات الفصيل  2009واكتفى قابا المالية بتوجيه إعلامات إلييه  سينة 

من مجلة المحاسبة العمومية وقد ثب  تهاونه  في إستلالا  أموال البلدية وهي أميوال عموميية 

سيتند فيي كليك تقريير الغرفية الجهويية بمن نفس المجلية وأن الم 74ملاالفين بذلك الفصل 

وبالتيالي في ن  1/7/2010ة  الميؤرف فيي دييلدائرة المحاسبات المتعلق بمراقبية تصيرف بل

 من المجلة الجزائية  96لك تدخل تح  طائلة الفصل تأفعاله  

ر صيلب قيرا إنتهى قل  التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بوبعد إستيفاء الأبحاث 

إلى حفيظ التهمية فيي حيق المتهميين المعقيب  10/3/2016المؤرف في  14501خت  البحث عدد 

    " ضدهما لعدم كفاية الحجة 

 40007وأصدرت محكمة الإستئناف ب القيرار عيدد النيابة العمومية كلك القرار ف ستأنف  

فيييه ليي   ائييرة القييرار المطعييونالسييالت تضييمين نصييه فتعقبييه الوكيييل العييام لييديها ناعيييا عليييه أن د

زن تتعييرل للوقييائع منيياط نظرهييا بكييل دقيية وليي  تسييتعرل قييرائن الإدانيية وقييرائن البييراءة وتييوا

 دمه عبينهما فضلا على أنها ل  تنتظر ورود نتيجة الإختبار للوقوف على وجود إستيلاء من 

 إحالية القضييةوطلب على أساس كلك قبول مطلب التعقيب شكلا ونقيا القيرار المطعيون فييه و

 للنظر فيها مجددا بواسطة هيئة أخرى  بعلى محكمة الإستئناف 

 المحكمـــــة                                                   

توجيه لفية حيث أن دائرة افتهام لا تصدر أحكاما باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجج الكا

ركان   أالتهمة من عدم كلك وهي بهذا المعنى صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لإستلالا

ون نيق القاتطب الجريمة منها وعليه ف ن الطعن بالتعقيب في قراراتها لا يتسلط إلا على اللاطأ في

و أمر دلتها فهع وأعلى الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريت ، أما تقدير الوقائ

 لوصتغير خاضع لرقابة محكمة التعقيب أي أن هذه الأخيرة لا تملك سوى حق مراقبة صحة ا

نظر في بال القانوني الذي ت  إسباغه على الوقائع لتبرير إحالة المته  على المحكمة الملاتصة

    الجريمة 



 

  

دائرة بالرجوع إلى تقرير الغرفة الجهوية لوخلافا لما جاء بمستندات الطعن ف نه وحيث 

ة أو موميعالشكاية فل  يؤكد وجود إستيلاء على أموال  اندت إليهتالمحاسبات بسوسة الذي إس

ى أشار إل إنماو حصول منفعة للمتهمين أو للغير من خلال ملاالفة التراتيب الإدارية المعمول بها

اء الأدعدم حصول إستلالا  أموال راجعة للقباضة المالية رغ  توجيه إنذارات للمطالبين ب

  يجزم لب ، وأن تقرير الإختبار مضاف نسلاة منه بملت القضية خلافا لما جاء بمستندات التعقي

 حات كل الأطرافيبوجود إستيلاءات من طرف المتهمين وأن محكمة الأصل تطرق  لتصر

 .  المحكمة اإليه  المشمولين بالإتهام ول  يرد بالملت قرائن تفيد الإدانة ل  تتطر

 قائعقد تعرض  لووحيث وخلافا لما جاء بمستندات الطعن ف ن محكمة القرار المطعون فيه 

ا   لهالقضية بكل تفصيل ودون تحريت وتول  تمحيص الأدلة والحجج ث  قام  بالترجيح فثب

عود إلى نما يإفي تتبع الديون الراجعة للبلدية بحسب تقرير دائرة المحاسبات منها أن التقصير 

ليه لص إخقابا البلدية اللااضع لإشراف وزارة المالية وليس إلى المعقب ضدهما واعتمدت ما 

جاء فرين اللابراء من غياب أي دليل على وجود إستيلاء أو ملاالفة للتراتيب قد تنسب للمذكو

يل والبحث إلى النتيجة التي إنته  إليها وقد إجتهدت بذلك في التحل ديتعليلها مستساغا يؤ

 ورتب  النتائج القانونية على كلك بالإعتماد على ما له أصل ثاب  بالملت 

ا ضائهقوحيث كان الطعن يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما إعتمدته من عناصر لتبرير 

اد ه وليس لهذه المحكمة أن تنقا الإجتهوهو جدل موضوعي يدخل في إجتهادها وتنفرد ب

 صلا أطعن بالإجتهاد طالما كان القرار معللا ومسببا ويتعين ترتيب الأثر على كلك برفا ال

     

 لهــذه الأسبــابلذا و

 ورفضه أصلا شكلا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 

ألفة من المت التاسعةرة عن الدائ 26/9/2018الإربعاء بحجرة الشورى يوم وصدر هذا القرار 

 محضرب  ورئيسها السيد والمستشارين السيدين 

  ةالجلسة السيد ةوبمساعدة كاتب المدعي العام السيد

                                                                



 
 

  

 اريلاهحــرر في تـو                                                                                            

 


